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ضوابط المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي عن جريمة غسل الأموال في 
التشريع الإماراتي "دراسة مقارنة"

محمد حسن الزعا�)))

أحمد موسى الهياجنه)2)

تاريخ الاستلام: 01-07-2024               تاريخ القبول: 2024-10-10

ملخص البحث:
تناول البحث ضوابط المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي عن جريمة غسل الأموال في التشريع 
الإماراتي مقارنة بالتشريعين المصري والأردني. وتوصل البحث إلى نتائج مهمة، ومن أبرزها: إقرار 
المشرع الإماراتي والأردني مسؤولية الشخص المعنوي الخاص عن جريمة غسل الأموال، واستبعاد 
مسؤولية الشخص المعنوي العام، فيما لم يحدد المشرع المصري الشخص المعنوي المسؤول جنائياً 
عن هذه الجرائم. ومن جهة أخرى لم يحدد المشرع الإماراتي والتشريعات المقارنة مدى مسؤولية 
الشخص المعنوي عن جرائم غسل الأموال في مرحلتي الإنشاء والتصفية. وأن المشرع الإماراتي 
اشترط ارتكاب الجريمة باسم الشخص المعنوي أو لحسابه، بينما المشرع الأردني اشترط ارتكابها 
باسمه أو باستخدام إحدى وسائله، في حين اشترط المشرع المصري ارتكابها باسم الشخص المعنوي 
الأشخاص  نطاق  الإماراتي  المشرع  فقد ضيق  أخرى  ناحية  ومن  الشرطين.  تلازم  مع  ولصالحه 
والمصري  الأردني  المشرع  وسع  بينما  الأموال،  غسل  جريمة  عن  جنائياً  المسؤولين  الطبيعيين 
المسؤولية لتشمل الموظفين والعاملين. فيما عمم المشرعين الإماراتي والأردني مسؤولية الشخص 

المعنوي الجنائية على الجرائم كافة، على حين خصصها المصري في بعض الأحوال الاستثنائية.

بقانون  المرسوم  من   )4( المادة  تعديل نص  منها:  رئيسة،  توصيات  إلى  البحث  توصل  وقد 
اتحادي رقم )20( لسنة 8)20 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال بإضافة عبارة "أو باستخدام 
أحد وسائله". وأن ينص المشرع الإماراتي والتشريعات المقارنة صراحةً على مسؤولية الشخص 
المعنوي في مرحلتي الإنشاء والتصفية لتفادي وجود ثغرة قانونية. وكذلك تعديل نصوص القانون 
المصري التي تستوجب تلازم ارتكاب الجريمة باسم الشخص المعنوي ولصالحه، والاكتفاء بأحد 

الشرطين كما هو الحال في التشريعين الإماراتي والأردني.

الكلمات الدالة: ضوابط، المسؤولية الجنائية، الشخص المعنوي، جريمة غسل الأموال.

كلية القانون – جامعة الشارقة )الشارقة – الإمارات العربية المتحدة(  (((

ahayajneh@sharjah.ac.ae

كلية القانون – جامعة الشارقة )الشارقة – الإمارات العربية المتحدة  (2(
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المقدمة:

جلــب التطــور التقنــي والفكــري للمجتمعــات الحديثــة تطــوراً كميــاً ونوعيــاً لظاهــرة الجريمــة، 
ويتجلــى تزايــد هــذا الإجــرام بشــكل خــاص فــي المجــال الاقتصــادي علــى اعتبــار أن الاقتصــاد 
ــة الإجــرام الاقتصــادي  ــدول لمحارب ــد كان تدخــل ال ــة، وق ــة الحديث ــوة للدول عصــب الحركــة والق
ــع  ــى وض ــدت إل ــات، فعم ــن العقوب ــا قواني ــي تتضمنه ــوص الت ــق النص ــن طري ــن ع ــر ممك غي
تشــريعات خاصــة لــكل مجــال مــن مجــالات الحيــاة الاقتصاديــة، ونظــراً لســرعة تطــور وتغيــر 
ــد التشــريع  ــة كان مــن الضــروري ملاحقــة هــذا التغيــر الســريع علــى صعي الظــروف الاقتصادي
الجزائــي، بشــكل يضمــن الــردع والوقايــة مــن الجرائــم الاقتصاديــة المســتحدثة التــي باتــت تمثــل 

تحديــاً جديــاً خطيــراً لا بــد مــن مواجهتــه.

وفــي ظــل التقــدم الملحــوظ فــي وســائل النقــل، وتقنيــات المعلومــات والاتصــالات، وعولمــة 
الخدمــات الماليــة وتحريــر التجــارة العالميــة، فقــد أتاحــت كل هــذه المتغيــرات تدفق كميــات ضخمة 
ــذه  ــة، وه ــة والإلكتروني ــق التحــويلات النقدي ــم، عــن طري ــف دول العال ــر مختل ــوال عب ــن الأم م
المتغيــرات قــد ســاعدت علــى ارتــكاب الجرائــم الاقتصاديــة المنظمــة ويســرت للجنــاة ارتــكاب مــا 

يعــرف بجرائــم غســل الأمــوال.

ــى  ــوم، حت ــد ي ــاً بع ــد انتشــارها يوم ــي يتزاي ــة الت ــاط الإجرامي ــم مــن الأنم ــد هــذه الجرائ وتع
أصبحــت مــن تهــدد وتــؤرق جميــع دول العالــم، وذلــك بســبب الأضــرار الاقتصاديــة والاجتماعيــة 
الناتجــة عنهــا؛ فهــي تتميــز عــن غيرهــا مــن الجرائــم العاديــة والتقليديــة فــي أنهــا ترتكــب غالبــاً 
فــي إطــار )الأشــخاص المعنويــة( فتكــون علــى صــورة تنظيمــات اقتصاديــة وصناعيــة وتجاريــة، 

كالمؤسســات والشــركات والهيئــات الماليــة

وبعــد أن أصبحــت المســؤولية الجنائيــة للشــخص المعنــوي فــي جرائــم غســل الأمــوال 
ــك  ــم تل ــا لتنظي ــطم وأحكامً ــعم ضواب ضم ــد وم ــإن المشــرع ق ــون، ف ــه فــي القان ــاً ب أمــراً واقعــاً ومعترف
المســؤولية؛ إذ تســتوجب طبيعــة الشــخص المعنــوي أن تكــون أنشــطته مقتصــرة علــى الأعضــاء 
ــارس  ــن أن يم ــر الممك ــن غي ــه؛ فم ــون باســمه ولمصلحت ــن يعمل ــن الذي ــن الأشــخاص الطبيعيي م
الشــخص المعنــوي لأعمالــه وأنشــطته بنفســه، وقــد يحصــل أن يقــوم شــخص طبيعــي ممــن 
يديــرون الشــخص المعنــوي ويســيرون أعمالــه أو أحــد ممثليــه بارتــكاب جريمــة غســل الأمــوال 
باســمه ولحســابه، ومــن ثــم تقــوم المســؤولية الجنائيــة علــى الشــخص المعنــوي الــذي تــم ارتــكاب 

ــه ــمه ولمصلحت ــة باس الجريم

للشخص  الجنائية  المسؤولية  تحكم  التي  المعايير والضوابط  تحديد  البحث في  وتتمثل مشكلة 
المعنوي في جرائم غسل الأموال وفقاً للقانون الإماراتي رقم )20( لسنة 8)20 في شأن مواجهة 
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بشأن   2002 لسنة   )80( رقم  المصري  القانون  مع  وبالمقارنة  وتعديلاته  الأموال  غسل  جرائم 
مكافحة وغسل الأموال وتعديلاته، وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الأردني رقم 
)20( لسنة )202، وبما أن المشرع قد قرر هذه المسؤولية، فمن الطبيعي أن يتحمل ذلك الشخص 

المسؤولية الجنائية عما يقترف من جرائم منذ اكتسابه شخصيته المعنوية مع بقائها حتى انتهائها، 
ويثور التساؤل هنا حول مدى قيام مسؤوليته تلك خلال مرحلة تكوينه وتصفيته، فهل يسأل الشخص 

المعنوي عن جريمة غسل الأموال إذا ارتكبت خلال مرحلة التكوين أو مرحلة التصفية ؟

للشخص  الجنائية  المسؤولية  تحكم  التي  والمعايير  الضوابط  بيان  في  البحث  أهداف  وتتمثل 
تحديد  خلال  من  وذلك  المعنوي،  الشخص  بواسطة  المرتكبة  الأموال  غسل  جرائم  في  المعنوي 
الأشخاص المعنوية محل المسائلة وشروط قيام هذه المسؤولية عن جريمة غسل الأموال، وكذلك 
أحكام تلك المسؤولية في مرحلتي التكوين والتصفية، وذلك وفقاً للتشريع الإماراتي وبالمقارنة مع 

التشريعين المصري والأردني. 

وتبــرز أهميــة البحــث فــي كونــه يتنــاول مســألة غايــة فــي الأهمية فــي ميــدان القانــون الجنائي، 
ــة  ــر الأشــخاص المعنوي ــم غســل الأمــوال عب ــة؛ إذ إنّ جرائ ــة أو العملي ــة العلمي ســواء مــن الناحي
ــك  ــم تل ــن أه ــا، وم ــي يكتنفه ــوض الت ــة الغم ــي إزال ــي ينبغ ــط الت ــن الضواب ــا مجموعــة م تحكمه
الضوابــط مــا قــرره المشــرع مــن شــروط قانونيــة لقيــام تلــك المســؤولية، علاوة علــى أن هنــاك 
غمــوض يكتنــف قيــام هــذه المســؤولية فــي مرحلتــي التكويــن والتصفيــة، وهــذا يســتلزم البحــث فــي 

هــذه المســائل وتســليط الضــوء عليهــا

ومن الدراســات الســابقة في هذا الشــأن: دراســة: عليان، حســن )6)20( بعنوان: )المســؤولية 
الجزائيــة للشــخص المعنــوي فــي جرائــم غســل الأمــوال: دراســة مقارنــة بيــن القانــون الأردنــي 
ــري  ــريعية فــي القانــون الأردنــي والمص ــة علــى الجهــود التش ــزت الدراس ــري(، ورك والمص
والاتفاقيــات الدوليــة المتعلقــة، وتوصلــت إلــى أن كلا القانونيــن متوافقــان مــع الاتفاقيــات الدوليــة، 
وأن المشــرع الأردنــي طــوّر سياســاته تجــاه الشــخص المعنــوي. وقــد أوصــت الدراســة بتوحيــد 
ــم خاصــة  ــون واحــد، وإنشــاء محاك ــي قان ــة ف ــة بالمســؤولية الجزائي ــة المتعلق النصــوص القانوني

بالجرائــم الاقتصاديــة بمــا فيهــا غســل الأمــوال

وأيضــاً دراســة: الســيابية، تحيــة )7)20( بعنــوان: )المســؤولية الجزائيــة للشــخص المعنــوي 
فــي جريمــة غســل الأمــوال، رســالة ماجســتير، جامعــة الســلطان قابــوس(، وهدفــت إلــى دراســة 
جريمــة غســل الأمــوال المرتكبــة مــن قبــل الشــخص المعنــوي، وتحديــد المســؤولية الجزائيــة لــه 
وفقــاً للسياســة التشــريعية العمانيــة، وتضمنــت الدراســة تحلــيلًا مقارنـًـا بيــن التشــريعات وتوصيــات 
لتعزيــز مكافحــة هــذه الجريمــة خلال مرحلــة تصفيــة الشــخص المعنــوي، مــع التأكيــد علــى تطويــر 

النظــم المصرفيــة والماليــة لتعزيــز الحمايــة مــن غســل الأمــوال
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وأمــا منهــج البحــث، فقــد اســتعان الباحــث بثلاثــة مناهــج، المنهــج الوصفــي: وذلــك فــي نطــاق 
وصــف شــروط قيــام المســؤولية الجنائيــة عــن جريمــة غســل الأمــوال المرتكبــة عبــر الشــخص 
ــة  ــوص القانوني ــل النص ــث تحلي ــة الباح ــار محاول ــي إط ــك ف ــي: وذل ــج التحليل ــوي. والمنه المعن
ــي  ــي مرحلت ــؤولية ف ــك المس ــكام تل ــل أح ــاءلة وتحلي ــل المس ــة مح ــخاص المعنوي ــة بالأش المتعلق
الإنشــاء والتصفيــة، والمنهــج المقــارن: وذلــك عبــر إجــراء مقارنــة موضوعيــة حــول الموضــوع 

ــة بالتشــريع المصــري والأردنــي ــه المشــرع الإماراتــي مقارن ومــا أخــذ ب

ــب  ــاول المطل ــب رئيســية: تن ــة مطال ــى ثلاث ــه ســيقوم الباحــث بتقســيم خطــة البحــث إل وعلي
ــام  ــي قي ــث ف ــر البح ــوال عب ــل الأم ــة غس ــن جريم ــوي ع ــخص المعن ــاءلة الش ــاق مس الأول نط
المســؤولية الجنائيــة علــى الشــخص المعنــوي الخــاص واســتبعاد الشــخص المعنــوي العــام. وتنــاول 
المطلــب الثانــي مراحــل توافــر المســؤولية الجنائيــة للشــخص المعنــوي عــن جريمــة غســل الأموال 
ــد  ــث فق ــب الثال ــا المطل ــة. وأم ــاء والتصفي ــي الإنش ــي مرحلت ــي مســؤوليته ف ــن خلال البحــث ف م
ــوال  ــل الأم ــة غس ــن جريم ــوي ع ــخص المعن ــؤولية الش ــام مس ــروط قي ــي ش ــث ف ــص للبح خص

ــى الشــخص الطبيعــي وأثرهــا عل

المطلب الأول: نطاق مساءلة الشخص المعنوي عن جريمة غسل الأموال

تقتضــي طبيعــة المســؤولية الجنائيــة للشــخص المعنــوي عــن جريمــة غســل الأمــوال أن نحــدد 
الشــخص الــذي يمكــن مســائلته جنائيــاً فــي هــذه الجريمــة، وتبــدو أهميــة ذلــك فــي عــدة نقــاط، فهــذا 
التحديــد يأتــي إعمــالاً لمبــدأ الشــرعية حيــث لا جريمــة ولا عقوبــة إلا بنــص، فلا يجــوز تطبيــق 
هــذه المســؤولية علــى الشــخص المعنــوي دون النــص علــى ذلــك فــي القانــون، وكذلــك تبــرز أهميــة 
تحديــد هــؤلاء الأشــخاص فــي إعمــال مبــدأ شــخصية العقوبــة، وذلــك مــن خلال معرفــة الأشــخاص 

الذيــن تنطبــق عليهــم العقوبــة والأشــخاص المســتثنيين منهــا

لذلــك كان لزامــاً علينــا البحــث فــي مــدى إمكانيــة قيــام هذه المســؤولية علــى الشــخص المعنوي 
ــذه  ــي ه ــة ف ــى الآراء الفقهي ــن خلال التعــرف عل ــك م ــام، وذل ــوي الع الخــاص، والشــخص المعن
المســألة ومــن ثــم تحديــد موقــف المشــرع الإماراتــي والتشــريعات المقارنــة مــن ذلــك؛ إذ قسُِــمم هــذا 

المطلــب إلــى فرعيــن، وذلــك وفقــاً للتفصيــل التالــي:

الفرع الأول: قيام المسؤولية الجنائية على الشخص المعنوي الخاص 

الشــخص المعنــوي الخــاص هــو شــخص قانونــي لا يتبــع للقانــون العــام، ويتكــون مــن 
مجموعــة أمــوال أو أشــخاص تنشــأ لتحقيــق مصلحــة معينــة قــد تكــون هــذه المصلحــة عامــة وقــد 

ــل، 2005، ص292 - 293) ــة )مقب ــذه المجموع ــدف ه ــب ه ــة حس ــون خاص تك
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ونجــد أن الكثيــر مــن الأشــخاص الخاصــة لهــا أغراضــاً ومصالــح عامــة، ومــع ذلــك تخضــع 
ــاً  ــاً، وتحقيــق النفــع العــام أحيان للقانــون الخــاص، وتنشــأ بمبــادرات الأفــراد لتحقيــق الربــح أحيان
ــكل  ــى ش ــة، عل ــة أو المعنوي ــخاص الطبيعي ــن الأش ــة م ــن مجموع ــون م ــد تتك ــي ق ــرى، وه أخ
شــركات أو جمعيــات، والتــي تتجمــع لأغــراض متعــددة، فقــد يكــون هدفهــا تحقيــق ربــح مــادي، أو 
لتحقيــق منفعــة عامــة أو عمــل مــن أعمــال الخيــر والإحســان. )الكريــدس، 2009، ص55 - 56(.

بأنها محددة ومحصورة في الحالات  المعنوية الخاصة  وتتسم المسؤولية الجنائية للأشخاص 
المنصوص عليها في القانون المقرر للجريمة، ولا تقوم إلا بتوافر حالة من هذه الحالات، فجميع 
الشركات والتجمعات التي منحها المشرع الشخصية المعنوية الخاصة، كيفما كانت أشكالها، مدنية 
أم تجارية، وأياً كان شكل إدارتها وعدد المساهمين فيها، وحتى لو كانت شركة ذات شخص واحد، 
التي  أو  الربح،  الحصول على  إنشائها  الهدف من  كان  الجنائية، سواء  للمساءلة  فجميعها تخضع 
الخاصة.  كالجمعيات والشركات والأوقاف والهيئات الاجتماعية والمؤسسات  يكون عملها خيرياً 

)المهيري، 6)20، ص25(. )الزعبي، 2003، ص489(.  

وعند التمعن في نص المادة )66( من قانون الجرائم والعقوبات رقم )31( لسنة )202 نلاحظ 
أن المشرع الإماراتي قد أقر المسؤولية الجنائية لجميع الأشخاص المعنوية الخاصة، بغض النظر 

عن شكل هذه الأشخاص أو هدفها، سواء كان الربح أم غير ذلك، لحسابها أو باسمها.

 ونســتطيع اســتخلاص ذلــك عندمــا أكــد المشــرع فــي نــص المــادة المذكــورة علــى أن جميــع 
ــات  ــات والمؤسس ــمية والهيئ ــا الرس ــة ودوائره ــح الحكوم ــدا مصال ــا ع ــة م الأشــخاص الاعتباري
العامــة، مســؤولة جزائيــاً عــن الجرائــم التــي يرتكبهــا ممثلوهــا أو مديروهــا أو وكلاؤهــا، ومفــاد 
ذلــك أن الأشــخاص المعنويــة الخاصــة بكافــة أشــكالها تكــون خاضعــة للمســاءلة الجنائيــة فــي حــال 

توفــرت الشــروط التــي حددهــا المشــرع لذلــك.

وقــد كان موقــف المشــرع الأردنــي متوافقــاً مــع مــا أخــذ بــه المشــرع الإماراتــي، عندمــا قــرر 
فــي المــادة )74( مــن قانــون العقوبــات رقــم )6)( لســنة 960) وتعديلاتــه أن الشــخص المعنــوي 
باســتثناء الدائــرة الحكوميــة أو المؤسســة الرســمية أو العامــة، يعتبــر مســؤولاً جزائيــاً عــن أعمــال 
ــذه  ــون ه ــا يأت ــه عندم ــه أو عمال ــن ممثلي ــه أو أي م ــه أو مديري ــن أعضــاء إدارت ــه أو أي م رئيس
ــاءلة  ــي بالضــرورة مس ــذا يعن ــاً، وه ــه شــخصاً معنوي ــائله بصفت ــمه أو بإحــدى وس ــال باس الأعم

الشــخص المعنــوي الخــاص جزائيــاً عمــا يرتكــب مــن أعمــال مــن قبــل الأفــراد المكونيــن لــه.

وأمــا عــن موقــف المشــرع المصــري، فإنــه وبالعــودة إلــى قانــون العقوبــات رقــم 58 لســنة 
1937 المعــدل بالقانــون )4) لســنة )202 نلاحــظ عــدم إقــراره مســؤولية الشــخص المعنــوي فــي 
ــم )80)  ــون رق ــى نــص المــادة )6)( مــن القان ــه وبالرجــوع إل ــة عامــة، إلا أن ــون بصف هــذا القان
لســنة 2002 بشــأن مكافحــة غســل الأمــوال والمعــدل بالقانــون رقــم )54)( لســنة 2022، نلاحــظ 
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أن المشــرع المصــري لــم يحــدد الأشــخاص المعنويــة محــل المســاءلة الجنائيــة فــي جرائــم غســل 
ــى  ــوي إل ــة بواســطة شــخص معن ــكاب الجريم ــال ارت ــي ح ــؤولية ف ــل المس ــا حم ــوال، وإنم الأم
المســؤول عــن الإدارة الفعليــة لــه، فالمشــرع لــم يحــدد الشــخص المعنــوي المســؤول جنائيــاً فــي 

جريمــة غســل الأمــوال، هــل هــو الشــخص المعنــوي العــام أم الشــخص المعنــوي الخــاص

ــوي الخــاص  ــى الشــخص المعن ــة عل ــر المســؤولية الجنائي وممــا ســبق توضيحــه حــول تقري
فــي جريمــة غســل الأمــوال، نســتطيع الخــروج بنتيجــة مفادهــا: أن كل مــن المشــرع الإماراتــي 
ــوي  ــخص المعن ــؤولية الش ــر مس ــكل مباش ــارة وبش ــح العب ــرا بصري ــد أق ــي ق ــرع الأردن والمش
ــم غســل الأمــوال. وأمــا المشــرع  ــم، ومــن بينهــا بطبيعــة الحــال جرائ الخــاص عــن كافــة الجرائ
ــة  ــا بصف ــا قرره ــوي الخــاص، وإنم ــى الشــخص المعن ــك المســؤولية عل ــرر تل ــم يق المصــري فل
عامــة وبالتضامــن فيمــا بيــن الشــخص الطبيعــي المســؤول عــن الإدارة الفعليــة للشــخص المعنــوي 

ــه. ــوي ذات والشــخص المعن

الفرع الثاني: استبعاد المسؤولية الجنائية عن الشخص المعنوي العام

يعــرف الشــخص المعنــوي العــام بأنــه الشــخص الــذي يقــوم بأعمــال ومهــام تتعلــق بالمجتمــع 
ويهــدف إلــى تحقيــق مصالحــه العامــة والتــي تعــد مــن اختصــاص الســلطة العامــة، وهــو يخضــع 
مبدئيــاً إلــى القانــون العــام، ويشــمل الدولــة والبلديــات والجماعــات العموميــة والمؤسســات العامــة 

الإداريــة والصناعيــة والتجاريــة )العطــور، 2006، ص352)

وتتمثــل الشــخصية المعنويــة العامــة أساســاً بالدولــة التــي تقــوم بإنشــاء هيئــات وكيانــات تابعــة 
ــا هــذه  ــوم به ــي تق ــح الت ــد المصال ــه؛ إذ تع ــه أو جــزء من ــم المجتمــع، كل ــح ته ــق مصال ــا لتحقي له
الهيئــات مــن مهــام وواجبــات الســلطة العامــة، إضافــة إلــى إشــرافها علــى المرافــق العامــة التــي 
تتصــل بالصالــح العــام لأفــراد المجتمــع، فتقــوم الدولــة بإنشــاء الشــخص المعنــوي العــام ووضــع 

الأنظمــة والقوانيــن التــي تضمــن اســتمراره

وحـــول إمكانيـــة قيـــام المســـؤولية الجنائيـــة علـــى الشـــخص المعنـــوي العـــام فـــي جرائـــم 
ـــد  ـــلطات بي ـــار الس ـــأن انحس ـــرى ب ـــي ي ـــه القانون ـــي الفق ـــب ف ـــاه الغال ـــإن الاتج ـــوال، ف ـــل الأم غس
ـــاً أمـــراً مســـتبعداً ويســـتحيل  ـــج، يجعـــل فكـــرة مســـاءلتها جنائي ـــه مـــن نتائ ـــب علي ـــا يترت ـــة، وم الدول
ـــة  ـــح الفردي ـــة المصال ـــى حماي ـــي تتول ـــي الت ـــة ه ـــو أن الدول ـــتبعاد ه ـــذا الاس ـــاس ه ـــق، وأس التطبي
ـــاب،  ـــي العق ـــق ف ـــة الح ـــا صاحب ـــم باعتباره ـــن ومعاقبته ـــة المجرمي ـــوم بملاحق ـــة، وتق والاجتماعي
فمـــن غيـــر المتصـــور أن توقـــع العقوبـــة علـــى نفســـها، وبمـــا أن الدولـــة تمثـــل إرادة الشـــعب ورأس 
ـــرة  ـــر جدي ـــا غي ـــي يجعله ـــاط الإجرام ـــة النش ـــة ممارس ـــى هاوي ـــا إل ـــول بترديه ـــإن الق ـــلطة، ف الس

بالبقـــاء. )ريـــاض، 2000، ص)))( )كامـــل، 997)، ص95( )مقبـــل، 2005، ص311)
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ــوي العــام عــن  ــة للشــخص المعن ــه أن أســاس اســتبعاد المســؤولية الجنائي ــرى بعــض الفق وي
جرائــم غســل الأمــوال هــو ضــرورة اســتمرارية المرافــق العامــة لإشــباع الحاجــات العامــة؛ إذ إن 
وظيفــة المرافــق العامــة هــي توفيــر وإشــباع حاجــات ضروريــة لأفــراد المجتمــع، وهــذه الحاجــات 
تعــد بمثابــة حقــوق لأفــراد المجتمــع، لا يجــوز المســاس بهــا كالحــق فــي الأمــن، والحــق فــي حمايــة 
ــق  ــل المراف ــي تتكف ــراد الت ــم، وغيرهــا مــن الحاجــات الأساســية للأف ــي التعلي الصحــة، والحــق ف
ــا  ــزاء عليه ــع الج ــة، وتوقي ــق العام ــتمرارية المراف ــتلزم اس ــوق تس ــذه الحق ــا، فه ــة بتوفيره العام
ــم  ــي تقدي ــم عــدم ضمــان اســتمرارها ف ــا وســلطتها، ومــن ث ــى المســاس بحقوقه ــاً إل ســيؤدي حتم
الخدمــات العامــة )مقبــل، 2005، ص315( )ســالم، 995)، ص22( )صالــح، 998)، ص49)) 

ــان، 6)20، ص35) )علي

وهنــاك مــن يــرى بــأن التشــريعات قــد وفقــت عندمــا اســتبعدت الشــخص المعنــوي العــام مــن 
المســؤولية الجزائيــة فــي جريمــة غســل الأمــوال؛ وذلــك لأن الشــخص المعنــوي العــام يقــوم بــإدارة 
واســتثمار أمــوال عامــة ومصــدر هــذه الأمــوال هــي خزينــة الدولــة، وبذلــك يختــل محــل جريمــة 
ــر المشــروعة الناتجــة مــن أنشــطة  ــوال غي ــة هــو الأم ــوال؛ إذ إنَ محــل هــذه الجريم غســل الأم

إجراميــة )الســيابية، 7)20، ص20)

ومــن الناحيــة التشــريعية، نلاحــظ أن المشــرع الإماراتــي لــم يحــدد الأشــخاص المعنويــة محــل 
المســاءلة الجنائيــة فــي المرســوم بقانــون اتحــادي رقــم )20( لســنة 8)20 فــي شــأن مواجهــة جرائم 
غســل الأمــوال ومكافحــة وتمويــل الإرهــاب وتمويــل التنظيمــات غيــر المشــروعة. إلا أنــه وبالعودة 
للقواعــد العامــة نلاحــظ أن المشــرع وضــع نصــاً شــاملاً للجرائــم كافــة، واســتثنى مصالــح الحكومة 
ودوائرهــا الرســمية والهيئــات والمؤسســات العامــة مــن المســؤولية الجنائيــة للأشــخاص المعنويــة، 
وهــذا النــص يشــمل جريمــة غســل الأمــوال بطبيعــة الحــال، فقــد جــاء فــي نــص المــادة )66( مــن 
قانــون الجرائــم والعقوبــات رقــم )31( لســنة )202 أن: "الأشــخاص الاعتباريــة فيمــا عــدا مصالــح 
الحكومــة ودوائرهــا الرســمية والهيئــات والمؤسســات العامــة، مســؤولة جزائيــاً عــن الجرائــم التــي 

يرتكبهــا ممثلوهــا، أو مديروهــا، أو وكلاؤهــا لحســابها، أو باســمها...".

وأمـا المشـرع المصـري، فقـد رأينـا فيمـا سـبق، أنـه أخذ بالنطـاق الضيق لمسـؤولية الشـخص 
المعنـوي الجنائيـة، فلـم يتضمـن قانـون العقوبـات نصـاً عامـاً يقـرر المسـؤولية الجنائية للأشـخاص 
المعنويـة، فلا يجـوز مسـاءلته جنائيـاً إلا فـي الأحـوال الاسـتثنائية المنصـوص عليهـا قانونـاً، وإن 
المسـؤولية الجنائيـة تقتصـر فقـط علـى الأعضـاء الداخلين فـي تكوين الشـخص المعنـوي، في حين 
أنـه أقـر هـذه المسـؤولية فـي بعـض الحـالات الخاصـة )الصغيـر، 2000، ص113(. ومـن بيـن 
هـذه الحـالات مـا جـاء فـي نـص المـادة )6)( مـن القانون رقـم )80( لسـنة 2002 وتعديلاته بشـأن 
مكافحـة وغسـل الأمـوال. ولـم ينـص المشـرع المصـري على اسـتثناء الشـخص المعنـوي العام من 

نطـاق المسـؤولية الجنائيـة فـي القانـون سـالف الذكر
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وعلــى خلاف المشــرع المصــري فــإن المشــرع الأردنــي اســتثنى المســؤولية الجنائيــة 
ــون  ــن قان ــادة )74( م ــص الم ــي ن ــاً ف ــتثناء صريح ــذا الاس ــاء ه ــام، وج ــوي الع ــخص المعن للش
العقوبــات رقــم )6)( لســنة 960) وتعديلاتــه بقولهــا: "...2 - يعتبــر الشــخص المعنــوي باســتثناء 
ــال رئيســه أو أي  ــاً عــن أعم ــة أو المؤسســة الرســمية أو العامــة مســؤولاً جزائي ــرة الحكومي الدائ
مــن أعضــاء إدارتــه أو مديريــه أو أي مــن ممثليــه أو عمالــه عندمــا يأتــون هــذه الأعمــال باســمه أو 

ــاً..." ــه شــخصاً معنوي بإحــدى وســائله بصفت

ولذلــك نتمنــى علــى المشــرع المصــري أن يكــون واضحــاً فــي هــذه المســألة، كمــا فعــل كل من 
المشــرع الإماراتــي والمشــرع الأردنــي، الذيــن قامــوا باســتثناء الأشــخاص المعنويــة العامــة بنــص 
صريــح مــن نطــاق المســؤولية الجنائيــة ضمــن قانــون العقوبــات، وهــو مــا يســتتبع ضمنيــاً اســتبعاد 

الشــخص المعنــوي العــام مــن المســاءلة فــي جرائــم غســل الأمــوال. 

وإزاء مــا أوردنــاه مــن بعــض آراء الفقــه، والموقــف التشــريعي فــي القانــون الإماراتــي 
ــرى  ــام، ي ــوي الع ــخص المعن ــة للش ــؤولية الجنائي ــام المس ــة قي ــول إمكاني ــة، ح ــن المقارن والقواني
الباحــث أن فكــرة قيــام هــذه المســؤولية فــي إطــار جرائــم غســل الأمــوال، هــي فكــرة غيــر قابلــة 
للتطبيــق عمليــا؛ً لأن الشــخص المعنــوي العــام يقــوم بــإدارة واســتثمار أمــوال عامــة، ومصــدر هــذه 
الأمــوال هــو الخزينــة العامــة للدولــة، وبمــا أن جريمــة غســل الأمــوال تتطلــب أن تكــون الأمــوال 
محــل الجريمــة ناتجــة عــن أنشــطة غيــر مشــروعة، وبذلــك فمــن غيــر المتصــور قيــام الشــخص 
المعنــوي العــام بهــذه الجريمــة بالأصــل، كــون الأمــوال التــي يتعامــل بهــا هــي أمــوال معروفــة 

المصــدر ومشــروعة

المطلــب الثانــي: مراحــل توافــر المســؤولية الجنائيــة للشــخص المعنــوي عــن 
ــوال ــل الأم ــة غس جريم

يمــر الشــخص المعنــوي فــي حياتــه القانونيــة عبــر ثلاث مراحــل رئيســة، هــي مرحلــة التكوين 
ــاة الشــخص  ــة حي ــة المباشــرة الفعلي ــة، وتمثــل مرحل ــة التصفي ــة ومرحل ــة المباشــرة الفعلي ومرحل
المعنــوي، فهــي المرحلــة الأساســية التــي يمــارس فيهــا أنشــطته وأعمالــه التــي أنشــئت مــن أجلهــا، 

فــإذا مــا إذا خــرق أحــكام القانــون فــإن مســؤوليته تكــون قائمــة )يعقــوب، 2008، ص259)

ولا خلاف على أن المسؤولية الجنائية تقوم على الشخص المعنوي في مرحلة مباشرته الفعلية 
لأعماله وأنشطته، في حال ارتكابه جريمة غسل الأموال باسمه أو لحسابه، إلا أن التساؤل يثور هنا 
حول مدى قيام تلك المسؤولية في مرحلة إنشاءه )أي قبل الاعتراف به قانوناً( أو في مرحلة تصفيته 
)أي بعد انقضائه(، فقد يحدث أن ترتكب جريمة غسل الأموال أثناء مرحلتي التكوين والتصفية، 

فما هو التأصيل القانوني لهذه المسألة؟ وللإجابة عن سنتناول هذه المراحل في الفرعين التاليين: 
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الفرع الأول: المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي في مرحلة الإنشاء

مــن المســلم بــه أن النطــاق الزمنــي الــذي تتحقــق فيــه المســؤولية الجنائيــة للشــخص المعنــوي 
عــن جرائــم غســل الأمــوال، متــى تحققــت شــروط تلــك المســؤولية، هــو كقاعــدة عامــة وقــوع تلــك 
الجرائــم خلال حياتــه الطبيعيــة التــي تبــدأ ببدايــة الشــخص المعنــوي وفــي اللحظــة التــي تتكامــل 
فيهــا شــروط منحــه الشــخصية المعنويــة المقــررة بالقاعــدة العامــة، أو بوقــت نفــاذ القانــون الخــاص 
بمنحــه إياهــا، ومــن ثــم تنتهــي بانقضائــه فــي اللحظــة التــي يتحقــق فيهــا أحــد أســباب الانقضــاء 

)جــادو، 2)20، ص377 - 378(.

ــن  ــر ع ــيه ويعب ــن مؤسس ــدر ع ــل يص ــأول عم ــوي ب ــخص المعن ــن الش ــة تكوي ــدأ عملي وتب
رغبتهــم فــي تأسيســه وإنشــائه وتشــمل هــذه المرحلــة قيامهــم بإعــداد العــدة لإنشــائه، كمــا لــو قامــوا 
ــزة والأدوات  ــوي والأجه ــراً للشــخص المعن ــيصبح مق ــذي س ــار ال ــراء العق ــة كش ــال قانوني بأعم
اللازمــة لــه وإنفــاق المصاريــف باســمه ولمصلحتــه، وتســتمر هــذه المرحلــة حتــى اللحظــة الســابقة 

ــح، 998)، ص69)) ــة )صال ــى اكتســابه الشــخصية المعنوي عل

ــل  ــة غس ــن جريم ــا ع ــوي جنائيًّ ــخص المعن ــاءلة الش ــول مس ــون ح ــاء القان ــم فقه ــد انقس وق
ــن: ــى اتجاهي ــن إل ــة التكوي ــي مرحل ــة ف ــوال المرتكب الأم

ــى اكتســابه الشــخصية  ــرة الســابقة عل ــرى عــدم جــواز مســاءلته خلال الفت الاتجــاه الأول: ي
المعنويــة، وضــرورة تطبيــق القواعــد العامــة فــي المســؤولية الجنائيــة فــي هــذه الحالــة بإخضــاع 
ــة للقانــون مــن الأشــخاص الطبيعييــن للمســاءلة الجنائيــة بصفتهــم  مرتكبــي تلــك الأفعــال المجافي
الشــخصية بوصفهــم فاعليــن أو شــركاء طبقــاً للقواعــد العامــة، ذلــك أن المســاءلة لجنائيــة للشــخص 
ــخصية  ــرع بالش ــه المش ــرف ل ــن اعت ــى كائ ــب إل ــة تنس ــة مؤثم ــكاب واقع ــتلزم ارت ــوي تس المعن
ــة، إذ  ــك الجماع ــر لتل ــا لا يتواف ــو م ــز، وه ــالإرادة والتميي ــاً ب ــم متمتع ــن ث ــره م ــة فاعتب المعنوي
تنعــدم لديهــا الإرادة والتمييــز علــى اعتبــار أنهــا كائــن لــم يحصــل علــى الشــخصية المعنويــة خلال 
ــع.  ــك بحســب الواق ــس كذل ــه لي ــتقبل، ولكن ــوي بحســب المس ــن معن ــك الكائ ــة الإنشــاء، فذل مرحل

)ســالم، 995)، ص)25( )يعقــوب، 2008، ص260( )جــادو، 2)20، ص383)

ـــوي  ـــخص المعن ـــي للش ـــار قانون ـــود لأي اعتب ـــه لا وج ـــى أن ـــاه إل ـــذا الاتج ـــار ه ـــب أنص ويذه
ــا يبرمـــه المؤسســـون مـــن تصرفـــات وإجـــراءات  خلال مرحلـــة تكوينـــه وتأسيســـه وأن كل مـ
يكـــون باســـتعمال أســـمائهم ولحســـابهم الخـــاص، وعنـــد اســـتكمال تأســـيس الشـــخص المعنـــوي 
ـــإن  ـــم ف ـــن ث ـــوق، وم ـــب الحق ـــى جان ـــات إل ـــك التصرف ـــن تل ـــئة ع ـــات الناش ـــه كل الالتزام ـــل إلي تنتق
ـــذا  ـــتحيل له ـــن المس ـــي، إذ م ـــود قانون ـــه أي وج ـــس ل ـــيس لي ـــرة التأس ـــي فت ـــوي ف ـــخص المعن الش
ـــة  ـــت دائن ـــا كان ـــات كيفم ـــل بالتزام ـــكال، والتحم ـــن الأش ـــأي شـــكل م ـــي، التصـــرف ب ـــدم القانون الع

أو مدينـــة )أميـــن، 2009، ص58))
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الاتجــاه الثانــي: يــرى أن الشــخص المعنــوي يمكــن مســاءلته جنائيــاً عــن جريمة غســل الأموال 
التــي يرتكبهــا مؤسســيه قبــل حصولــه علــى الشــخصية المعنويــة المعتــرف بهــا قانونــاً، وذلك قياســاً 
علــى الشــخصية الإنســانية، وذلــك علــى غــرار الشــخصية الطبيعيــة المقــررة للجنيــن قبــل ولادتــه، 
ــم  ــه إذا ل ــى أن ــوق، عل ــع بالحق ــضلاً عــن التمت ــات ف ــزام بالواجب ــه لتشــمل الالت ــيع أهليت ــع توس م
يكتمــل تأســيس الشــخص المعنــوي يتــم اعتبــار المؤسســين مســؤولين شــخصياً تجــاه الغيــر، وتبعــاً 
لذلــك يكــون مــن أبــرز خصائــص هــذه الشــخصية المعنويــة أنهــا ناقصــة ومحــدودة بالقــدر اللازم 
لإتمــام إجــراءات التأســيس؛ إذ يمنــع علــى المؤسســين القيــام بــأي نشــاط يتعلــق بغــرض الشــخص 
المعنــوي، أي مباشــرة الاســتغلال، خلال المرحلــة التأسيســية، كمــا أن هــذه الشــخصية مشــروطة 
بتمــام تأسيســها، كمــا هــو الشــأن بالنســبة للجنيــن الــذي تكــون صلاحيتــه مشــروطة بتمــام ولادتــه 
حيــاً، فــإذا لــم تؤســس، لأي ســبب كان، عــدت هــذه الشــخصية الناقصــة التــي أســبغت عليــه كأن 

لــم تكــن )أبــو قاعــود، 5)20، ص96( )الفقــي، 2007، ص130( )العكيلــي، 5)20، ص99))

أي أن الشخص المعنوي في مرحلة التكوين يشبه حالة الجنين في طور التكوين مما يطلق عليه 
حالة الحمل المستكن في بطن أمه، ومن ثم فإن التصرفات التي تبرم والأفعال التي تقع خلال تلك 
المرحلة تضاف إلى جانب الشخص المعنوي، حتى ولو كان ذلك قبل استيفاء بعض الإجراءات 
اللازمة لاستكمال شخصيته القانونية )جادو، 2)20، ص384 - 385(، ويستشهد هذا الاتجاه بنص 
المادة )655( من القانون رقم )5( لسنة 985) بشأن إصدار قانون المعاملات المدنية الإماراتي 
بهذه  يحتج  - ولا   2 تكوينها.  بمجرد  اعتبارياً  الشركة شخصاً  تعتبر   - أن: ")  تنص على  والتي 
الشخصية على الغير إلا بعد استيفاء إجراءات التسجيل والنشر التي يقررها القانون. 3 - ولكن للغير 

أن يتمسكوا بهذه الشخصية رغم عدم استيفاء الإجراءات المشار إليها"))).

ويرى الباحث منطقية هذا التوجه نظراً لأهمية حماية الغير في هذه المرحلة لاطمئنانه للأوضاع 
الظاهرة، هذا من جهة، ومن جهة أخرى نظراً لامتداد إجراءات تأسيس بعض الأشخاص المعنوية 
لفترة طويلة من الزمن، والتي من الممكن أن يستغلها المؤسسين لارتكاب الأفعال الإجرامية تحت 

غطاء الشخص المعنوي الذي يتم المضي بإجراءات تأسيسه. 

ومـن الناحيـة التشـريعية: لـم يحـدد قانـون الجرائـم والعقوبـات الإماراتـي، ولا القوانيـن محـل 
المقارنـة، إمكانيـة قيـام المسـؤولية الجنائيـة للشـخص المعنـوي عمّـا يقترفـه مـن جرائم فـي مرحلة 
التأسـيس، إلا أنـّه وبالعـودة إلـى قانـون الشـركات التجارية نلاحظ أن المشـرع الإماراتـي قد أعطى 
للشـركة شـخصية اعتباريـة خلال فتـرة التأسـيس، فقـد جـاء فـي المـادة ))2( مـن المرسـوم بقانون 
اتحـادي رقـم )32( لسـنة )202 بشـأن الشـركات التجاريـة علـى أن: "... 2. يكـون للشـركة خلال 

يقابلها المادة )506( من القانون المدني المصري رقم 131 لسنة 948)، والمادة )583( من القانون المدني   (((

الأردني رقم )43( لعام 976).
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فتـرة التأسـيس شـخصية اعتباريـة بالقـدر اللازم لتأسيسـها، ....". فيمـا لـم يضع كل من المشـرعين 
المصـري والأردنـي نصوصـاً صريحـة تعطـي للشـركة التجاريـة الشـخصية المعنويـة فـي مرحلة 

التأسيس

وعلــى الرغــم مــن أن المشــرع الإماراتــي قــد قــرر فــي نــص الفقــرة )2( المــادة ))2( مــن 
قانــون الشــركات التجاريــة أن تكتســب الشــركة الشــخصية المعنويــة بالقــدر اللازم لتأسيســها، فــإن 
الباحــث يــرى عــدم انطبــاق ذلــك علــى القوانيــن الجزائيــة؛ لأن القاضــي الجزائــي ملــزم فــي تفســير 
نصــوص قانــون الجــزاء تفســيراً ضيقــاً، فالاعتبــارات التــي تســتوجب امتــداد الشــخصية المعنويــة 

فــي نطــاق القانــون التجــاري قــد يصعــب الأخــذ بهــا فــي قانــون الجــزاء

وعليــه، يتمنــى الباحــث مــن المشــرع الإماراتــي، والتشــريعات محــل المقارنــة، النــص 
ــي  ــوال ف ــل الأم ــم غس ــن جرائ ــوي ع ــخص المعن ــة للش ــؤولية الجنائي ــام المس ــى قي ــة عل صراح
مرحلــة التأســيس والتكويــن؛ لأنّ هــذا النــص مــن شــأنه إزالــة الغمــوض والالتبــاس الــذي يكتنــف 
هــذه المســألة، علاوة علــى أنــه يعــزز مــن مكافحــة الجرائــم الماليــة ويمنــع اســتغلال الأشــخاص 
ــة الوهميــة فــي غســل الأمــوال، ممــا يســهم فــي تعزيــز الثقــة بالنظــام المالــي الإماراتــي  المعنوي
علــى المســتوى الدولــي، بمــا يتوافــق مــع معاييــر مكافحــة غســل الأمــوال العالميــة، كمــا أنــه يشــجع 
ــرار  ــن الأض ــي م ــاد الوطن ــي الاقتص ــون ويحم ــة بالقان ــة ملتزم ــخاص معنوي ــيس أش ــى تأس عل

ــر المشــروعة ــد تســببها الأمــوال غي ــي ق ــة الت المحتمل

الفرع الثاني: المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي في مرحلة التصفية

بعــد أن يتــم الاعتــراف للشــخص المعنــوي بالشــخصية القانونيــة فيبــدأ بذلــك حياتــه القانونيــة، 
ويقــوم تبعــاً لهــذا الاعتــراف بممارســة أنشــطته وأعمالــه، وتســتمر تلــك الحيــاة حتــى تحيــن اللحظــة 
ــق أحــد الأســباب العامــة أو الخاصــة  ــك عندمــا يتحق ــوي، وذل ــي ينقضــي بهــا الشــخص المعن الت

لانقضائــه )مرحلــة التصفيــة(.

ويقصــد بمرحلــة التصفيــة تلــك المرحلــة التــي تعقــب انقضــاء الشــخص المعنــوي وتبــدأ بتحقق 
أحــد الأســباب العامــة أو الخاصــة لانقضــاء ذلــك الكائــن القانونــي، وتنتهــي بتمــام حصــر أموالــه 
والتصديــق علــى الحســاب الختامــي، ويتــم خلالهــا تنفيــذ التصفيــة وذلــك بإجــراء مجموعــة مــن 
العمليــات اللازمــة لحصــر الأمــوال الصافيــة للشــخص المعنــوي واســتيفاء حقوقــه كافــة، وســداد 

جميــع ديونــه تمهيــداً للتصــرف فــي تلــك الأمــوال. )جــادو، 2)20، ص388 - 389)

فهــذه المرحلــة تتطلــب القيــام بمجموعــة عمليــات، تهــدف إلــى إنهاء أعمــال الشــخص المعنوي 
واســتيفاء حقوقــه، ودفــع ديونــه، وتحويــل عناصــر موجوداتــه إلــى نقــود، تســهيلاً لعمليــات الدفــع، 

وتحصــل التصفيــة بعــد حــل الشــخص المعنــوي. )ناصيــف، 7)20، ص9)))
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ــة يقتضــي زوال الشــخصية  ــد العام ــره القواع ــذي يفرضــه المنطــق وتق وإذا كان الأصــل ال
القانونيــة للشــخص المعنــوي بمجــرد تحقــق أحــد أســباب انقضائــه، فإنــه يســتثنى مــن هــذا الأصــل 
احتفــاظ ذلــك الكائــن القانونــي بشــخصيته المعنويــة طــول مرحلــة التصفيــة بالقــدر اللازم لأعمالــه، 

أيــاً كان الوقــت الــذي تســتغرقه تلــك الأعمــال )جــادو، 2)20، ص389 - 390)

فــإذا كان الشــخص المعنــوي يحتفــظ بشــخصيته القانونيــة فــي مرحلــة التصفيــة، فهــل يســأل 
ذلــك الشــخص جنائيــاً عــن جريمــة غســل الأمــوال التــي قــد تقــع خلال تلــك المرحلــة؟

 لقد انقسم الفقه اتجاه هذه المسألة إلى اتجاهين:

الاتجاه الأول: يرى انتفاء المسؤولية عنه، وأنه في حال ارتكابه جريمة خلال مرحلة التصفية 
لا يسأل عن الجرائم المرتكبة فيها، ولا يتعارض ذلك مع ما هو مقرر في القوانين الأخرى كالقانون 
المدني والتجاري من احتفاظ الشخص المعنوي بالشخصية القانونية أثناء فترة التصفية، ذلك أن ما 
يعد صحيحاً أو حقيقياً في نطاق تلك القوانين ليس بالضرورة أن يكون كذلك أو يفهم بهذه الطريقة 
في القانون الجنائي، كما أن تلك الشخصية قد تقررت لدواعي التصفية فقط فهي شخصية محدودة لا 
تعمل خارج النطاق الذي تقررت له، فهي مقررة على سبيل الاستثناء الذي من طبيعته عدم التوسع 

في تفسيره )مقبل، 2005، ص372 - 373( )سالم، 995)، ص42(.

فيذهب أصحاب هذا الاتجاه أن ما قرره المشرع الإماراتي من بقاء الشخصية القانونية للشخص 
المعنوي في مرحلة تصفيته، إنما هو يتعلق بأحكام القانون التجاري فقط ولا تمتد آثاره إلى القانون 

الجنائي، ولا يجوز التوسع في تفسير هذا النص، وإنما يطبق في حدود ما وضع لأجله. 

ــة  ــى قائم ــوي تبق ــخص المعن ــة للش ــخصية القانوني ــت الش ــه إذا كان ــرى أن ــي: ي ــاه الثان الاتج
بعــد أن يتحقــق أحــد أســباب انقضائــه، فــإن مســؤوليته الجنائيــة لا تــزول بــل تســتمر أيضــاً علــى 
وجودهــا، فــإذا ارتكبــت جريمــة غســل الأمــوال باســمه أو لحســابه خلال مرحلــة التصفيــة اللاحقــة 
لانقضائــه اعتبــر مســؤولاً عنهــا؛ ذلــك لأن الجريمــة المرتكبــة خلال تلــك المرحلــة ترتبــط بعمليــات 
ــي  ــات ه ــك العملي ــر مشــروع، وتل ــا مشــروعاً أو غي ــا كان منه ــواء م ــا، س ــي مجمله ــة ف التصفي
الهــدف الــذي مــن أجلــه أبقــى المشــرع علــى الشــخصية المعنويــة للشــركة أو التجمــع ذي الغايــة 
الاقتصاديــة، وأن الاعتبــارات العمليــة تتطلــب تقريــر المســؤولية الجنائيــة للشــخص المعنــوي فــي 
مرحلــة التصفيــة حتــى لا يلجــأ القائمــون عليــه إلــى تعمــد إطالــة فتــرة التصفيــة لاتخاذهــا ذريعــة 

لارتــكاب الجرائــم باســمه أو لحســابه خلالهــا )صالــح، 998)، ص74))

ويؤيد الباحث ما ذهب إليه أصحاب الاتجاه المؤيد، إذ إن عدم مساءلته في هذه المرحلة قد يؤدي 
إلى إيجاد ثغرة قانونية يمكن استغلالها من قبل الأعضاء أو الممثلين للقيام بجرائم غسل الأموال 

باسم ذلك الشخص المعنوي أو لحسابه، مع علمهم بانتفاء المسؤولية الجنائية خلال هذه المرحلة. 
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ــن  ــي، ولا القواني ــات الإمارات ــم والعقوب ــون الجرائ ــص قان ــم ين ــريعية: ل ــة التش ــن الناحي وم
المقارنــة، علــى قيــام مســؤولية الشــخص المعنــوي فــي مرحلــة التصفيــة، إلا أننــا نجــد أن المشــرع 
الإماراتــي قــد نــص فــي الفقــرة )3( مــن المــادة ))2( مــن المرســوم بقانــون اتحــادي رقــم )32) 
لســنة )202 بشــأن الشــركات التجاريــة علــى أن: "تعتبــر الشــركة عنــد حلهــا فــي مرحلــة التصفية، 

وتحتفــظ خلال مــدة التصفيــة بالشــخصية الاعتباريــة بالقــدر اللازم لأعمــال التصفيــة..."))) 

ويــرى الباحــث أن مــا قــرره المشــرع الإماراتــي، والتشــريعات محــل المقارنــة، فــي قانــون 
ــها  ــدر اللازم لتأسيس ــة بالق ــخصية المعنوي ــركة الش ــاب الش ــث اكتس ــن حي ــة م ــركات التجاري الش
خلال مرحلــة التصفيــة، لا ينطبــق علــى القوانيــن الجزائيــة، وذلــك يعــود لــذات الســبب الــذي أشُــير 
إليــه عندمــا تناولنــا مرحلــة التأســيس، حيــث أن القاضــي الجزائــي ملــزم بتفســير نصــوص قانــون 
ــا، وعلــى مفســر النــص الجزائــي أن يلتــزم بالتفســير الضيــق للكشــف عــن  الجــزاء تفســيرًا ضيقً
قصــد المشــرع، بحيــث يكــون التفســير كاشــفاً ومحــددًا، وليــس متوســعًا، خوفًــا مــن خلــق جرائــم 

جديــدة تتجــاوز نطــاق النــص، ممــا قــد يتعــارض مــع مبــدأ الشــرعية.

وعليــه، فــإن الباحــث يأمــل مــن المشــرع الإماراتــي والتشــريعات المقارنــة وضــع نصــوص 
ــة  ــوي خلال مرحل ــة للشــخص المعن ــح المســؤولية الجنائي ــاول بشــكل صري ــة واضحــة تتن قانوني
التصفيــة، وذلــك فــي القانــون الخــاص بمكافحــة جرائم غســل الأمــوال وقانــون الجرائــم والعقوبات، 
فغيــاب النــص القانونــي الصريــح أوجــد حالــة مــن الجــدل الفقهــي حــول قيــام تلــك المســؤولية، وهذا 
يســتدعي مــن المشــرع حســم هــذه المســألة والإشــارة بنصــوص صريحــة علــى تضميــن المســؤولية 

الجنائيــة للأشــخاص المعنويــة عــن جريمــة غســل الأمــوال فــي مرحلتــي التكويــن والتصفيــة.

المطلب الثالث: شروط قيام مسؤولية الشخص المعنوي عن جريمة غسل الأموال 
وأثرها على الشخص الطبيعي

تســتند المســؤولية الجنائيــة بالأســاس إلــى مبــدأ قانونــي مهــم، هــو مبــدأ شــخصية العقوبــة الــذي 
يعــدّ مــن أهــم المبــادئ القانونيــة، ويقصــد بــه ألا تمتــد العقوبــة إلــى شــخص غيــر الجانــي، فيكــون 
مســؤولاً عــن الجريمــة مــن يرتكبهــا شــخصياً، فلا يتحمــل المســؤولية وفقــاً للمســار الاعتيــادي إلا 

الشــخص الطبيعــي الــذي يكــون مــؤهلاً لتحمــل تلــك المســؤولية. )العطــار، 2024، ص576(.

إلا أنــه ونتيجــة لمــا فرضــه الواقــع العملــي والقانونــي وتطــور أســاليب ارتــكاب الجرائــم، فــإن 
المشــرع الإماراتــي قــرر المســؤولية الجنائيــة للشــخص المعنــوي عمــا يقتــرف مــن جرائــم باســمه 

يقابلها نص المادة )138( من القانون المصري رقم 59) لسنة )98) بإصدار قانون شركات   (((

الشركات الأردني رقم  قانون  المادة )35( من  الفقرة )ب( من  المساهمة وتعديلاته. وكذلك 
)22( لسنة 997) وتعديلاته.
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أو لحســابه، إلا أنــه اشــترط لقيــام هــذه المســؤولية توافــر مجموعــة مــن الشــروط، ووضــع لهــذه 
المســؤولية أثــراً علــى الشــخص الطبيعــي الــذي يديــر الشــخص المعنــوي أو يمثلــه. وســنتناول فــي 

هــذا المطلــب هــذه الشــروط وذلــك الأثــر، ووفقــاً للفرعيــن التالييــن:

الفرع الأول: شروط قيام مسؤولية الشخص المعنوي عن جريمة غسل الأموال

ينبغــي أن تكــون الجريمــة التــي يســأل عنهــا الشــخص المعنــوي جنائيــاً ضمــن الجرائــم التــي 
حددهــا المشــرع الإماراتــي علــى ســبيل الحصــر، وهــي وفقــاً للمــادة )2( مــن للمرســوم بقانــون 
ــل  ــة تموي ــوال ومكافح ــل الأم ــم غس ــة جرائ ــأن مواجه ــي ش ــنة 8)20 ف ــم )20( لس ــادي رق اتح
الإرهــاب وتمويــل التنظيمــات غيــر المشــروعة كمــا يلــي: "يعــد مرتكبــاً جريمــة غســل الأمــوال 
ــال  ــداً أحــد الأفع ــب عم ــة، وارتك ــة أصلي ــن جريم ــة م ــوال متحصل ــأن الأم ــاً ب ــن كان عالم كل م
الآتيــة: أ. حــول المتحــصلات أو نقلهــا أو أجــرى أي عمليــة بهــا بقصــد إخفــاء أو تمويــه مصدرهــا 
ــة  ــا، أو طريق ــا، أو مكانه ــصلات، أو مصدره ــة المتح ــوه حقيق ــى أو م ــروع. ب. أخف ــر المش غي
التصــرف فيهــا، أو حركتهــا، أو ملكيتهــا، أو الحقــوق المتعلقــة بهــا. ج. اكتســب أو حــاز أو اســتخدم 
المتحــصلات عنــد تســلمها.  د. مســاعدة مرتكــب الجريمــة الأصليــة علــى الإفلات مــن العقوبــة..."

وينبغي الإشارة هنا إلى أن مسؤولية الشخص المعنوي تختلف بقواعد الإسناد عن المسؤولية 
الجنائية للشخص الطبيعي، وذلك نظراً للكيان غير الملموس للشخص المعنوي، مما يتطلب شروطاً 
أساسية، يجب أن تتوافر حتى تقوم تلك مسؤولية الشخص المعنوي الجنائية، وهي شروط مستمدة 

بالأصل من طبيعة الشخص الاعتباري. )بوزبر، 2004، ص50(. 

وقــد اشــترط المشــرع الإماراتــي لقيــام المســؤولية الجنائيــة علــى الشــخص المعنــوي بصفــة 
عامــة أن يتــم ارتــكاب الجريمــة مــن قبــل ممثلــوه أو مديــروه أو وكلائــه، وأن ترتكــب تلــك 
الجريمــة لحســاب الشــخص المعنــوي أو باســمه، حيــث جــاء فــي المــادة )66( مــن قانــون الجرائــم 
ــح  ــة فيمــا عــدا مصال ــه: "الأشــخاص الاعتباري ــم )31( لســنة )202 أن ــات الاتحــادي رق والعقوب
الحكومــة ودوائرهــا الرســمية والهيئــات والمؤسســات العامــة، مســؤولة جزائيــاً عــن الجرائــم التــي 

يرتكبهــا ممثلوهــا أو مديروهــا أو وكلاؤهــا لحســابها أو باســمها..."

وقــد أكــد المشــرع الإماراتــي علــى هــذه الشــروط أيضــاً فــي جرائــم غســل الأمــوال، واشــترط 
ــي  ــد جــاء ف ــا باســمه أو لحســابه، فق ــم ارتكابه ــة أن يت ــوي الجنائي ــام مســؤولية الشــخص المعن لقي
نــص المــادة )4( مــن المرســوم بقانــون اتحــادي رقــم )20( لســنة 8)20 فــي شــأن مواجهــة جرائــم 
ــي أن:  ــا يل ــر المشــروعة م ــل التنظيمــات غي ــل الإرهــاب وتموي غســل الأمــوال ومكافحــة وتموي
"يكــون الشــخص الاعتبــاري مســؤولاً جزائيــاً عــن الجريمــة إذا ارتكبــت باســمه أو لحســابه عمــداً، 
وذلــك دون الإخلال بالمســؤولية الجزائيــة الشــخصية لمرتكبهــا والجــزاءات الإداريــة المنصــوص 

عليهــا قانونــاً"
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ــة  ــؤولية الجنائي ــام المس ــترط لقي ــي اش ــرع الإمارات ــظ أن المش ــوص نلاح ــذه النص ــن ه وم
للشــخص المعنــوي عــن جريمــة غســل الأمــوال أن يتــم ارتكابهــا باســم الشــخص المعنــوي 
ــي: ــا يل ــه فيم ــوف نتناول ــا س ــو م ــوي، وه ــخص المعن ــي الش ــد ممثل ــا أح ــابه، وأن يرتكبه ولحس

أولاً- ارتكا	 جريمة غسل الأموال باسم الشخص المعنوي ولحسابه:

الجنائية  المسؤولية  إسناد  أن  بوضوح  ندرك  الإماراتي،  المشرع  منهج  استقراء  خلال  من 
للشخص المعنوي عن جريمة غسل الأموال تفترض ارتكاب الجريمة باسم الشخص المعنوي أو 
لحسابه، وهذا ما جاء بصريح نص المادة )4( من المرسوم بقانون اتحادي رقم )20( لسنة 8)20 
سالفة الذكر، فلا يسأل الشخص المعنوي عن الجريمة إلا عن الجرائم المرتكبة باسمه أو لحسابه، 
المثال  المعنوي، على سبيل  للشخص  لتحقيق مصلحة  ارتكبت  قد  الجريمة  تكون  أن  ذلك  ومعنى 
تحقيق ربح أو تجنب إلحاق الضرر به )سرور، 0)20، ص488(. سواء أكانت مصلحة مادية أو 
معنوية، مباشرة أو غير مباشرة، محققة أو احتمالية، إذ يكفي ارتكابها لضمان تنظيم أو حتى سير 
أعماله أو تحقيق أغراضه، ولو لم يحقق في النهاية أية منفعة أو مكسب، ويترتب بطبيعة الحال 
على هذا الشرط أنه إذا ارتكبت الجريمة من أحد أعضائه أو ممثليه لحسابه الشخصي أو لمصلحته 
الشخصية أو للإضرار بالشخص المعنوي فلا يجوز في هذه الحالة مساءلة الشخص المعنوي عن 

ذلك )كامل، 997)، ص130(.

إذ لا يجــوز مســاءلة الشــخص المعنــوي عــن جريمــة غســل الأمــوال فــي حــال ارتكبهــا أحــد 
أجهزتــه، أو ممثلــوه باســمهم، أو لحســابهم الشــخصي، أو لمصلحتهــم الشــخصية، وليــس لحســاب 
ــوي أو  ــل الشــخص المعن ــون ممث ــة يك ــذه الحال ــي ه ــه ف ــه أو باســمه، لأن ــوي ذات الشــخص المعن

ــد الرحمــن، 2004، ص)5(. ــه قــد تجــاوز حــدود اختصاصاتــه )عب وكيل

ــه لا يجــوز أن يســأل الشــخص  ــذا الشــرط هــي أن ــى ه ــب عل ــي تترت ــة الت والنتيجــة المنطقي
المعنــوي عــن الجريمــة التــي يرتكبهــا أحــد مديريــه أو ممثليــه لحســابه الشــخصي، بهــدف تحقيــق 

ــر، 2004، ص)5) ــوي )بوزب ــه الشــخصية، أو بهــدف الإضــرار بالشــخص المعن مصلحت

وفــي المقابــل ينبغــي علــى الشــخص المعنــوي أن يكــون حريصــاً وحــذراً فــي رقابــة الأمــوال 
ــل الشــخص  ــة ممث ــب الجريم ــد يرتك ــي تجــري بشــأنها، فق ــة الت ــات المالي ــه والعملي ــا علي وتدفقه
المعنــوي كمديــر للشــركة علــى اعتبــار أنــه يمثلهــا أمــام الغيــر، فيكــون بذلــك المعبــر عــن إرادتهــا 

والقائــم علــى إدارتهــا وفــق عقــد التأســيس ونظــام الشــركة )ســالم، 995)، ص58)

وجديــر بالذكــر أن المشــرع الإماراتــي لــم يكتــفخ بإســناد المســؤولية الجنائيــة للشــخص 
المعنــوي فــي جرائــم غســل الأمــوال إذا مــا ارتكبــت الجريمــة باســمه، بــل أنــه قــرر هذه المســؤولية 
للشــخص المعنــوي فــي حــال تــم ارتــكاب الجريمــة لحســابه )مصبــح، 5)20، ص275(، ومعنــى 
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ــه أو لأحــد  ــدة إلي ــا عائ ــة أو غيره ــدة الاقتصادي ــة لحســابه هــو أن تكــون الفائ أن ترتكــب الجريم
ــؤولية  ــراض مس ــري افت ــا يج ــادة م ــه، وع ــن ل ــخاص المكوني ــة الأش ــة مجموع ــض أو كاف أو بع
ــاط الفعــل المــادي للجريمــة  ــد وقعــت باســمه ولصالحــه، بارتب الشــخص المعنــوي أن الجريمــة ق

ــوي. )البلوشــي، 2022، ص364) ــد أنشــطة الشــخص المعن بأح

وهــذا يعنــي أن المشــرع الإماراتــي قــد توســع فــي نطــاق مســؤولية الشــخص المعنــوي 
ــائلهم  ــدد وس ــاع أنشــطتهم، وتع ــؤلاء الأشــخاص، واتس ــدد ه ــادة ع ــاً لزي ــة تبع ــذه الجريم عــن ه
وتنوعهــا وضخامتهــا )المهيــري، 6)20، ص26(. بحيــث يكفــي لتقريــر مســؤوليته الجنائيــة 
عــن جريمــة غســل الأمــوال ارتــكاب الفعــل إمــا باســمه أو بإحــدى وســائله، فأيهمــا يكفــي لنشــوء 
هــذه المســؤولية، وتوســع المشــرع هنــا لــه تبريــره؛ ذلــك لأنــه الشــخص الطبيعــي الــذي يرتكــب 
الجريمــة باســم الشــخص المعنــوي أو لحســابه فإنــه يرتكبهــا مــن خلال مــن يوفــره لــه الشــخص 
المعنــوي مــن أدوات وإمكانيــات ووســائل، بحيــث تمكــن العضــو أو الممثــل أو القائــم علــى إدارة 
ــذا  ــي، 2009، ص226(، وه ــوال )الملوك ــل الأم ــة غس ــكاب جريم ــن ارت ــوي م ــخص المعن الش
يقتضــي وجــود علاقــة أو رابطــة بيــن مــا يقــوم بــه هــؤلاء مــن أفعــال، وتلــك التــي يمكنهــم منهــا 
ــخير  ــى تس ــة إل ــم، بالإضاف ــم وتحــت إمرته ــا تحــت تصرفه ــك بوضعه ــوي، وذل الشــخص المعن
الوســائل والأدوات التــي تمكنهــم مــن إجــراء هــذه الأفعــال، وطالمــا كانــت جريمــة غســل الأمــوال 
ــوي  ــة للشــخص المعن ــر مســؤولية الجنائي ــإن تقري ــذه الوســائل، ف ناتجــة عــن إســاءة اســتعمال ه
عــن الجرائــم التــي يرتكبهــا أعضــاؤه أو ممثلــوه أو وكلاؤه باســمه أو لحســابه يتفــق مــع المنطــق 

ــي الســليم القانون

وأمــا عــن موقــف التشــريعات المقارنــة، فقــد أكــد المشــرع الأردنــي علــى اشــتراط أن ترتكــب 
ــادة )74( مــن  ــي نــص الم ــث جــاء ف ــوي أو بإحــدى وســائله، حي ــة باســم الشــخص المعن الجريم
ــوي  ــخص المعن ــر الش ــه: "... 2 - يعتب ــه أن ــنة 960) وتعديلات ــم )6)( لس ــات رق ــون العقوب قان
باســتثناء الدائــرة الحكوميــة أو المؤسســة الرســمية أو العامــة مســؤولاً جزائيــاً عــن أعمــال رئيســه 
ــه عندمــا يأتــون هــذه الأعمــال  ــه أو عمال ــه أو أي مــن ممثلي ــه أو مديري أو أي مــن أعضــاء إدارت
ــذه  ــى ه ــي عل ــرع الأردن ــد المش ــد أك ــاً." وق ــخصاً معنوي ــه ش ــائله بصفت ــدى وس ــمه أو بإح باس
ــد جــاء فــي المــادة )32 / أ( مــن قانــون  الشــروط بشــكل خــاص فــي جريمــة غســل الأمــوال، فق
مكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب رقــم 20 لســنة )202 الأردنــي أنــه: "مــع عــدم الإخلال 
بــأي عقوبــة أشــد ورد النــص عليهــا فــي أي قانــون آخــر، وفــي الأحــوال التــي ترتكــب فيهــا جريمــة 
غســل الأمــوال أو جريمــة تمويــل الإرهــاب مــن شــخص اعتبــاري مــن خلال أي مــن الأشــخاص 
ــال  ــأي أفع ــم ب ــد قيامه ــه عن ــلطة في ــة الس ــن بممارس ــة أو المخولي ــه الفعلي ــن إدارت ــؤولين ع المس
بالنيابــة عنــه أو باســتخدام أي مــن وســائله، ودون الإخلال بمســؤولية الجنــاة مــن الأشــخاص 

الطبيعييــن، يكــون الشــخص الاعتبــاري مســؤولاً عــن تلــك الجرائــم."
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ــوال  ــل الأم ــة غس ــب جريم ــترط أن ترتك ــم يش ــي ل ــرع الأردن ــبق أن المش ــا س ــظ مم ونلاح
لحســاب الشــخص المعنــوي، وإنمــا اشــترط أن ترتكــب باســمه أو باســتخدام أحــد وســائله، وذلــك 
ــة غســل  ــوي عــن جريم ــرر مســؤولية الشــخص المعن ــذي ق ــي ال ــى خلاف المشــرع الإمارات عل
الأمــوال فــي حــال ارتكابهــا باســم الشــخص المعنــوي أو لحســابه، ويــرى الباحــث أن ينهــج 
المشــرع الإماراتــي مــا أخــذ بــه المشــرع الأردنــي فــي هــذا الشــأن، بحيــث يضــاف إلــى النــص 
عبــارة "أو باســتخدام أحــد وســائله"؛ وذلــك لأن هــذا الجانــي قــد يعمــد لارتــكاب الجريمــة باســتخدام 
أحــد وســائل الشــخص المعنــوي وليــس باســمه أو لحســابه، ومــن ثــم يجــد الجنــاة وســائل للتحايــل 

علــى القانــون فــي هــذه الحالــة.

وهنــاك أمثلــة واقعيــة تدعــم هــذا الــرأي، فقــد يقــوم الجنــاة باســتخدام أحــد وســائل الشــخص 
المعنــوي لارتــكاب الجريمــة، كاســتخدام حســابات مصرفيــة تابعــة للشــخص معنويــة، مثــل 
ــون  ــوال دون أن تك ــل أم ــبوهة أو غس ــة مش ــويلات مالي ــراء تح ــر، لإج ــتيراد وتصدي ــركة اس ش
ــة  ــة المالي ــا التحتي ــتخدام بنيته ــن باس ــر، ولك ــابها المباش ــركة أو لحس ــم الش ــويلات باس ــك التح تل
كوســيلة، وقــد تسُــتخدم شــبكات أو أنظمــة حوســبة تابعــة لشــخص معنــوي، مثــل منصــات التــداول 
الإلكترونــي أو الخدمــات الســحابية، لتنفيــذ عمليــات ماليــة غيــر قانونيــة، وفــي هــذه الحالــة، الجنــاة 

ــذ جريمــة غســل الأمــوال. ــة لتنفي يســتغلون وســائل الشــركة التقني

وأمــا فــي التشــريع المصــري، فإنــه وفقــاً للمــادة )6)( مــن القانــون رقــم )80( لســنة 2002 
بشــأن مكافحــة وغســل الأمــوال تقــوم مســؤولية الشــخص المعنــوي عــن جريمــة غســل الأمــوال 
بالتضامــن عــن الوفــاء بمــا يحكــم بــه مــن عقوبــات ماليــة وتعويضــات إذا كانــت الجريمــة ارتكبــت 
مــن أحــد العامليــن بــه باســمه أو لصالحــه، أي أن المشــرع المصــري اشــترط أن ترتكــب الجريمــة 
باســم الشــخص المعنــوي ولصالحــه، وهمــا شــرطان متلازمــان، وذلــك علــى عكــس مــا أخــذ بــه 
المشــرع الإماراتــي الــذي لــم يجعــل شــروط قيــام المســؤولية الجنائيــة عــن هــذه الجريمــة متلازمة، 
ــى الشــخص المعنــوي،  ــة عل ــام المســؤولية الجنائي ــل بقي فتوفــر أي شــرط مــن هــذه الشــروط كفي

ولذلــك نتمنــى علــى المشــرع المصــري أن يحــذو حــذو المشــرع الإماراتــي بهــذا الخصــوص.

ثانياً- ارتكا	 جريمة غسل الأموال بواسطة أحد ممثلي الشخص المعنوي

ــد أن  ــي لا ب ــاط إجرام ــإن أي نش ــم ف ــن ث ــوس، وم ــر ملم ــان غي ــوي كي ــخص المعن إن الش
ــد، 2009، ص133(. ويقصــد  ــه )عبي ــن ل ــه المكوني ــه أو أعضائ ــد ممثلي ــق أح يباشــر عــن طري
بأعضــاء الشــخص المعنــوي الأشــخاص المؤهلــون قانونــاً للتحــدث والتصــرف واتخــاذ القــرارات 
باســمه، ومثــال ذلــك مجلــس الإدارة، الجمعيــة العامــة للشــركاء، المســير، المديــر العــام، الرئيــس، 

ــك مــن المســميات )رضــا، 2006، ص31) ــر ذل ــن، وغي ــس المديري الأعضــاء، مجل
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أمــا ممثلــو الشــخص المعنــوي فهــم الأشــخاص الطبيعيــون الذيــن يتمتعــون بســلطة التصــرف 
باســم الشــخص المعنــوي، ســواء أكانــت هــذه الســلطة قانونيــة أو بحكم قانــون المؤسســة، كالرئيس، 
المديــر العــام، رئيــس مجلــس الإدارة، فهــؤلاء الأشــخاص الطبيعيــون بالنســبة للشــخص المعنــوي 

بمنزلــة اليــد التــي تعمــل والعقــل الــذي يفكــر )عبــد الرحمــن، 2004، ص52)

وتختلف التشريعات في تحديد الأشخاص الطبيعيين الذين يسأل الشخص المعنوي عن أفعالهم 
التشريعات على مساءلته عن  يقتصر جانب من  الأموال، حيث  لجريمة غسل  ارتكابهم  في حال 
تصرفات أعضاءه وممثليه فقط )الاتجاه الضيق(، في حين توسعت تشريعات أخرى في مساءلته 

لتشمل تصرفات صغر موظفيه وعماله وتابعيه أيضاً )الاتجاه الموسع(، وفيما يلي نوضح ذلك:

الاتجـاه الضيـق: ذهـب أنصـار هـذا الاتجـاه إلـى اقتصـار نطـاق المسـؤولية الجنائية الشـخص 
المعنـوي فـي جرائـم غسـل الأمـوال علـى الجرائـم المرتكبـة مـن قبـل الأشـخاص الطبيعيـون الذين 
يشـغلون وظائـف عليـا لـدى الشـخص المعنـوي، والذيـن تـم إعطاؤهـم صلاحيـة التصـرف باسـم 
الشـخص المعنـوي، ومـن ثـم لا تطـال المسـؤولية الجنائيـة كافـة الموظفيـن والعمـال والتابعيـن 
للشخص المعنوي )صالح، 1993، ص264( )مقبل، 2005، ص246( )عقيدة، 2004، ص55(.

ومــن أمثلــة التشــريعات التــي تبنــت هــذا الموقــف التشــريع الإماراتــي وذلــك فــي المــادة )66) 
مــن قانــون الجرائــم والعقوبــات الاتحــادي رقــم )31( لســنة )202، حيــث اشــترط المشــرع لكــي 
تقــوم المســؤولية الجنائيــة علــى المعنــوي وفقــاً للقواعــد العامــة فــي قانــون العقوبــات أن يرتكــب 

الجريمــة أحــد ممثليــه أو مديــروه أو وكلاؤه.

الاتجــاه الموســع: يذهــب إلــى التوســع فــي نطــاق الأشــخاص الطبيعييــن الذيــن يســأل الشــخص 
ــه أو  ــوي أو ممثلي ــخص المعن ــاء الش ــي أعض ــا ف ــطتهم، فلا يحصره ــن أنش ــاً ع ــوي جزائي المعن
وكلاؤه فقــط، بــل يمتــد إلــى موظفيــن أقــل مكانــة فــي روابطهــم معــه، كالموظفيــن والعمــال التابعين 
لــه )ســالم، 995)، ص)5( )الســهلي، 2007، ص68( )صالــح، 1993، ص59)(، ومــن أمثلــة 
التشــريعات التــي أخــذت بهــذا الاتجــاه التشــريع الأردنــي فــي نــص المــادة )74 / 2( مــن قانــون 
العقوبــات رقــم )6)( لســنة 960) والتشــريع المصــري فــي نــص المــادة )6)( مــن القانــون رقــم 

)80( لســنة 2002 بشــأن مكافحــة غســل الأمــوال

ويتفــق الباحــث مــع الاتجــاه الضيــق الــذي اعتمــده المشــرع الإماراتــي، فالالتــزام بهــذا النهــج 
يضمــن تحديــدًا واضحًــا للمســاءلة الجنائيــة، إذ أن التوســع فيهــا قــد يــؤدي إلــى تعريــض الشــخص 
ــم اســتغلال هــذا التوســع  ــد يت ــوي، ق ــان معن ــي أي كي ــرر. فف ــر مب ــوي للمســاءلة بشــكل غي المعن
ــى  ــة إل ــا تصــل العقوب ــوي، وربم ــة الشــخص المعن ــى معاقب ــؤدي إل ــد ت ــة ق ــال كيدي ــكاب أفع لارت
إغلاقــه. لــذا، فــإن توســيع نطــاق مســاءلة الشــخص المعنــوي ليشــمل كافــة العامليــن، بغــض النظــر 

عــن مســتوياتهم، يســهل تنفيــذ الأعمــال الكيديــة ضــد تلــك الأشــخاص المعنويــة
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الفرع الثاني: أثر مسؤولية الشخص المعنوي على الشخص الطبيعي في جريمة غسل الأموال

ــكاب جريمــة  ــوي بارت ــر الشــخص المعن ــل أو يدي ــذي يمث ــوم الشــخص الطبيعــي ال عندمــا يق
ــة  ــذه الجريم ــه عــن ه ــة ل ــم إســناد المســؤولية الجنائي ــه يت ــوال باســمه ولصالحــه، فإن غســل الأم
التــي اقترفهــا ممثلــوه، وفيمــا يتعلــق بمســؤولية الشــخص الطبيعــي الــذي ارتكــب الجريمــة باســم 
ــذت  ــي أخ ــريعات الت ــع التش ــدى جمي ــه ل ــق علي ــن المتف ــه م ــابه، فإن ــوي أو لحس ــخص المعن الش
بالمســؤولية الجنائيــة للشــخص المعنــوي، أنهــا تجمــع علــى مســؤولية الشــخص الطبيعــي فــي حــال 
مســائلة الشــخص المعنــوي؛ إذ إنّ المســؤولية الجنائيــة للأخيــر، تتبعهــا بالضــرورة قيــام المســئولية 
الجنائيــة فــي مواجهــة الشــخص الطبيعــي، الــذي يمثــل الشــخص المعنــوي ويعمــل لحســابه، ذلــك 
أن مســئولية الشــخص المعنــوي تــدور وجــوداً وعدمــاً فــي إطــار المســئولية الجنائيــة المترتبــة علــى 

الشــخص الطبيعــي، ـــون الأخيــر أحــد أدواتــه ويعبــر عــن إرادتــه

وقــد كان موقــف المشــرع الإماراتــي واضحــاً فــي هــذه المســألة؛ إذ أقــر مســؤولية الشــخص 
الطبيعــي إلــى جانــب مســؤولية الشــخص المعنــوي، وذلــك وفقــاٌ لمــا جــاء فــي نــص المــادة )66) 
ــأن  ــي ش ــنة )202. وف ــم )31( لس ــادي رق ــات الاتح ــم والعقوب ــون الجرائ ــن قان ــر م ــالفة الذك س
جريمــة غســل الأمــوال أكــد المشــرع علــى ذات الموقــف، فنصــت المــادة )4( مــن المرســوم بقانون 
ــل  ــوال ومكافحــة وتموي ــم غســل الأم ــة جرائ ــي شــأن مواجه ــم )20( لســنة 8)20 ف اتحــادي رق
الإرهــاب وتمويــل التنظيمــات غيــر المشــروعة علــى أن: "يكــون الشــخص الاعتبــاري مســؤولاً 
ــؤولية  ــك دون الإخلال بالمس ــداً، وذل ــابه عم ــمه أو لحس ــت باس ــة إذا ارتكب ــن الجريم ــاً ع جزائي

ــاً." ــة المنصــوص عليهــا قانون ــة الشــخصية لمرتكبهــا والجــزاءات الإداري الجزائي

وقــد اتخــذ المشــرع الأردنــي ذات الموقــف، وأكــد فــي المــادة )32( مــن قانــون مكافحــة غســل 
ــؤولية  ــه: "... ودون الإخلال بمس ــى أن ــنة )202 عل ــم )20( لس ــاب رق ــل الإره ــوال وتموي الأم

الجنــاة مــن الأشــخاص الطبيعييــن، يكــون الشــخص الاعتبــاري مســؤولاً عــن تلــك الجرائــم."

وقـــد نهـــج المشـــرع المصـــري كذلـــك هـــذا النهـــج وقـــرر العقوبـــة فـــي المـــادة )6)( مـــن 
القانـــون رقـــم )80( لســـنة 2002 بشـــأن مكافحـــة وغســـل الأمـــوال، علـــى كل مـــن الشـــخص 
الطبيعـــي المســـؤول عـــن الإدارة الفعليـــة للشـــخص المعنـــوي، وكذلـــك نـــص علـــى عقوبـــة الشـــخص 
ـــي  ـــي ف ـــى الشـــخص الطبيع ـــة عل ـــؤولية الجنائي ـــر المس ـــد أق ـــرع ق ـــك أن المش ـــاد ذل ـــوي، ومف المعن
حـــال ارتكابـــه جريمـــة غســـل الأمـــوال بواســـطة شـــخص معنـــوي. ومفـــاد ذلـــك أن ارتـــكاب 
جريمـــة غســـل الأمـــوال باســـم أو لحســـاب الشـــخص المعنـــوي لا ينفـــي المســـؤولية الجنائيـــة 
للشـــخص الطبيعـــي الـــذي ارتكـــب الفعـــل الإجرامـــي، ويعـــد كمـــا لـــو كان ارتكـــب الجريمـــة 
لحســـابه الخـــاص. ومـــن المعلـــوم أن الشـــخص المعنـــوي لا يقـــوم بـــإدارة نفســـه، وإنمـــا هنـــاك 
شـــخص أو مجموعـــة مـــن الأشـــخاص يقومـــون بإدارتـــه، ومـــن هـــذا المنطلـــق مـــا دام هنـــاك 
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شـــخصاً طبيعيـــاً أو أكثـــر هـــم مـــن يصـــدر منهـــم هـــذا النشـــاط، فهـــم أيضـــاً يتحملـــون تبعـــة 
أفعالهـــم، فهـــم أهلاً لتحمـــل المســـؤولية الجنائيـــة )الحـــاج، 4)20، ص33)

فعندمــا يرتكــب الشــخص المعنــوي جريمــة غســل الأمــوال بالشــروط التــي تطلبهــا القانــون 
لثبــوت مســؤوليته الجنائيــة عــن هــذه الجريمــة؛ فإنــه لا بــد مــن مواجهــة هــذه الجريمــة بالعقوبــة 
المقــررة قانونــاً، ســواء علــى الشــخص المعنــوي أم علــى الشــخص الطبيعــي الــذي أقــدم علــى هــذه 

الجريمــة باســم الشــخص المعنــوي أو لحســابه.

ويتمثــل أثــر مســؤولية الشــخص المعنــوي الجنائيــة علــى مســؤولية الشــخص الطبيعــي فــي 
جريمــة غســل الأمــوال فيمــا يعــرف بــازدواج المســؤولية الجنائيــة للأشــخاص المعنويــة والطبيعية، 
ــى مســاءلة الشــخص  ــب عل ــث لا يترت ــس الجريمــة، بحي ــن مســؤوليتهما عــن نف وهــي الجمــع بي
ــذي تصــرف باســم ولحســاب الشــخص  ــاً اســتبعاد مســاءلة الشــخص الطبيعــي ال ــوي جنائي المعن
ــن لممارســة  ــد بوجــود أشــخاص طبيعيي ــوي مقي ــة، فالشــخص المعن ــى ذات الجريم ــوي عل المعن
أنشــطته وتحقيــق أهدافــه )مقبــل، 2005، ص361(. وبعبــارة أخــرى فــإن القانــون لــم ينشــىء هنــا 

ــة، وإنمــا أنشــأ مســؤولية متراكمــة، أي بالتضامــن )العطــور، 2006، ص363) مســؤولية بديل

والمسؤولية المزدوجة للشخص المعنوي والطبيعي هي من مقتضيات تحقيق العدالة والمساواة 
أكان  سواء  العقوبة،  من  الجريمة  ارتكب  من  يفلت  ألا  تفترض  والتي  الجنائية،  الشرعية  وأسس 
شخصاً معنوياً أم طبيعياً، وهو إذاً من مقتضيات مبدأ شخصية العقوبة ومبدأ تعدد المسؤولية الجنائية 
الردع  العقوبة وتحقيق  فاعلية  الطبيعي، فضمان  والشخص  المعنوي  الشخص  بين  ازدواجها،  أو 
يتطلب ألا يشكل إقرار المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي عائقاً للعدالة وستاراً يستخدم لحجب 

المسؤولية الشخصية للشخص الطبيعي الذي ارتكب جريمة غسل الأموال.

ــم  ــي حك ــه، فجــاء ف ــد مــن أحكام ــي العدي ــي هــذه المســؤولية ف ــد كــرس القضــاء الإمارات وق
ــات  ــون العقوب ــن قانــ ــادة 65 م ــص الم ــا كان ن ــه: "لم ــة أن ــا الإماراتي ــة العلي ــة الاتحادي للمحكم
الاتحــادي دل علــى أن المشــرع أجــاز الحكــم علــى مرتكــب الجريمــة شــخصيا إلــى جانب الشــخص 
الاعتبــاري الــذي يتبعــه الفاعــل الأصلــي للجريمــة ذلــك أن النــص يجــري حكمــه علــى اســتقلال 
كل مــن الشــخص الاعتبــاري ومرتكــب الفعــل شــخصياً، فلا ترتفــع مســؤولية الأول متــى باشــر 
الفعــل أحــد تابعيــه والعكــس فهمــا مســؤولان عــن الفعــل المؤثــم حــال وقوعــه مــن أحــد الأشــخاص 

المشــار إليهــم فــي المــادة ســالفة الذكــر." )الطعــن 353 لســنة 2)20)

ــا أن  ــا: "...كم ــا بقوله ــم له ــي حك ــذه المســؤولية ف ــي ه ــض أبوظب ــة نق ــك محكم ــدت كذل وأك
المــادة )65( مــن قانــون العقوبــات الاتحــادي نصــت علــى أن )الأشــخاص الاعتباريــة، فيمــا عــدا 
ــاً عــن  ــة ، مســؤولة جنائي ــات والمؤسســات العام ــا الرســمية ، والهيئ ــة ودوائره ــح الحكوم مصال
ــرة  ــا أو وكلاؤهــا لحســابها أو باســمها( ونصــت الفق ــا أو مديروه ــا ممثلوه ــي يرتكبه ــم الت الجرائ
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الثانيــة مــن المــادة المذكــورة )...ولا يمنــع ذلــك مــن معاقبــة مرتكــب الجريمــة شــخصياً بالعقوبــات 
ــت  ــى ثب ــرة مت ــة مباش ــة المؤسس ــن ملاحق ــع م ــك أن لا مان ــاد ذل ــون( مف ــي القان ــا ف ــررة له المق
ارتــكاب ممثليهــا الخطــأ باســمها أو لحســابها دون أن يتوقــف ذلــك علــى معاقبــة مرتكــب الخطــأ 

ــنة 2008(. ــن 300 لس شــخصياً." )الطع

وفــي ضــوء مــا تقــدم فــإن الباحــث يؤيــد مــا أخــذ بــه المشــرع الإماراتــي والتشــريعات المقارنة 
مــن إقــرار المســؤولية الجنائيــة علــى الشــخص الطبيعــي إلــى جانــب الشــخص المعنــوي فــي حــال 
ارتكابــه لجريمــة غســل الأمــوال؛ ذلــك لأن المصلحــة العامــة تقتضــي توســيع دائــرة المســؤولية 
الجنائيــة لكــي تشــمل كل مــن أســهم فــي ارتــكاب جريمــة غســل الأمــوال، أو انتفــع بوقوعهــا باســمه 
أو لحســابه، فكمــا قبــل الشــخص الطبيعــي وانتظــر نتائــج أفعالــه الإجراميــة الواقعــة علــى الأمــوال، 
ــات  ــي مقتضي ــذه ه ــر، وه ــراءات وتدابي ــات وإج ــن عقوب ــك م ــات ذل ــل تبع ــب أن يتحم ــإن يج ف

العدالــة والمســاواة التــي تضمــن فعاليــة العقوبــة فــي تحقيقهــا للــردع العــام والخــاص

الخاتمة

فــي ختــام هــذا البحــث، نجــد أن معالجــة جرائــم غســل الأمــوال فــي إطــار المســؤولية الجنائيــة 
ــة الاقتصــاد مــن الأضــرار  ــة وحماي ــا بيــن تحقيــق العدال ــا دقيقً للشــخص المعنــوي تتطلــب توازنً
الناجمــة عــن هــذه الجرائــم الخطيــرة. مــن خلال المقارنــة بيــن التشــريعات الإماراتيــة، المصريــة، 
والأردنيــة، يتضــح أن هنــاك تفاوتـًـا فــي كيفيــة تنظيــم هــذه المســؤولية وتطبيقهــا، فالمشــرع 
ــي  ــهم ف ــا يس ــوي، مم ــخص المعن ــؤولية الش ــددة لمس ــة ومح ــط واضح ــع ضواب ــي وض الإمارات

مكافحــة جرائــم غســل الأمــوال بشــكل فعــال

وقد خلص هذا البحث لجملة من النتائج والتوصيات نورد أهمها فيما يأتي:

النتائج:

قــرر المشــرع الإماراتــي الأردنــي بصريــح العبارة مســؤولية الشــخص المعنــوي الخاص . )
واســتبعاد مســؤولية الشــخص المعنــوي العــام فــي جرائــم غســل الأمــوال، فيمــا يوضــح 

المشــرع المصــري الشــخص المعنــوي المســؤول جنائيــاً عــن هــذه الجرائــم. 

ــخص . 2 ــؤولية الش ــى مس ــة، عل ــريعات المقارن ــي، ولا التش ــرع الإمارات ــص المش ــم ين ل
المعنــوي عــن جريمــة غســل الأمــوال فــي مرحلتــي الإنشــاء والتصفيــة، ســواء فــي قانون 

ــات أو فــي القانــون الخــاص بمكافحــة غســل الأمــوال. ــم والعقوب الجرائ

اشــترط المشــرع الإماراتــي لقيــام المســؤولية الجنائيــة للشــخص المعنــوي عــن جريمــة . 3
غســل الأمــوال ارتــكاب الجريمــة باســمه أو لحســابه، فيمــا اشــترط المشــرع الأردنــي أن 
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ــد اشــترط أن  ترتكــب الجريمــة باســمه أو بإحــدى وســائله. وأمــا المشــرع المصــري فق
ــى  ــك عل ــان، وذل ــا شــرطان متلازم ــوي ولصالحــه، وهم ترتكــب باســم الشــخص المعن

عكــس مــا أخــذ بــه المشــرعان: الإماراتــي والأردنــي اللــذان لــم يشــترطا التــلازم.

ــخص . 4 ــأل الش ــن يس ــن الذي ــخاص الطبيعيي ــاق الأش ــن نط ــي م ــرع الإمارات ــق المش ضي
ــه  ــة بواســطة أحــد ممثلي ــاً عــن أنشــطتهم، فاشــترط أن ترتكــب الجريم ــوي جزائي المعن
أو مديريــه أو وكلائــه، ومــن ثــم لا تطــال المســؤولية الجنائيــة كافــة الموظفيــن والعمــال 

ــوي. ــن للشــخص المعن والتابعي

وســع كل مــن المشــرع الأردنــي والمشــرع المصــري مــن نطــاق الأشــخاص الطبيعييــن . 5
ــي  ــم يحصــرا المســؤولية ف ــاً عــن أنشــطتهم، فل ــوي جزائي ــن يســأل الشــخص المعن الذي
ــل  ــن أق ــى موظفي ــد إل ــل تمت ــط، ب ــه فق ــه أو وكلائ ــوي أو ممثلي أعضــاء الشــخص المعن

ــه.  ــة فــي روابطهــم معــه كالموظفيــن والعمــال التابعيــن ل مكان

الجنائية على الشخص . 6 المسؤولية  المقارنة،  المشرع الإماراتي، والتشريعات محل  قرر 
الطبيعي إلى جانب الشخص المعنوي في حال ارتكابه لجريمة غسل الأموال؛ ذلك لأن 
العامة تقتضي توسيع دائرة المسؤولية الجنائية؛ لكي تشمل كُلا من أسهم في  المصلحة 

ارتكاب جريمة غسل الأموال، أو انتفع بوقوعها باسمه أو لحسابه.

اتجــه كل مــن التشــريع الإماراتــي والأردنــي بتعميــم مســؤولية الشــخص المعنــوي كافــة . 7
الجرائــم التــي مــن الممكــن ارتكابهــا عبــره، وأمــا المشــرع المصــري فقــد خصــص تلــك 
المســؤولية، فــلا يجــوز مســاءلة الشــخص المعنــوي جنائيــاً إلا فــي الأحــوال الاســتثنائية 

المنصــوص عليهــا قانونــاً.

التوصيات:

يتمنــى الباحــث علــى المشــرع الإماراتــي تعديــل نــص المــادة )4( مــن المرســوم بقانــون . )
اتحــادي رقــم )20( لســنة 8)20 فــي شــأن مواجهــة جرائــم غســل الأمــوال وذلــك 
ــي؛  ــرع الأردن ــه المش ــذ ب ــا أخ ــوة بم ــائله" أس ــد وس ــتخدام أح ــارة "أو باس ــة عب بإضاف
وذلــك لأن الجانــي قــد يعمــد لارتــكاب الجريمــة باســتخدام أحــد وســائل الشــخص 
ــوي،  ــخص المعن ــائل الش ــاة وس ــتغل الجن ــد يس ــابه، فق ــمه أو لحس ــس باس ــوي ولي المعن
ــم غســل الأمــوال دون  ــكاب جرائ ــة، لارت ــة أو الأنظمــة التقني ــل الحســابات المصرفي مث
أن تكــون التحويــلات باســم الشــركة أو لحســابها المباشــر، مســتفيدين مــن البنيــة التحتيــة 

ــوي. ــخص المعن ــة للش ــة أو التقني المالي
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ــةً . 2 ــة، صراح ــل المقارن ــريعات مح ــي، ولا التش ــرع الإمارات ــص المش ــدم ن ــل ع ــي ظ ف
ــة الإنشــاء  ــي مرحل ــوال ف ــة غســل الأم ــوي عــن جريم ــى مســؤولية الشــخص المعن عل
والتأســيس ضمــن القوانيــن الجزائيــة، فــإن ذلــك يعمــل علــى وجــود فــراغ تشــريعي فــي 
هــذه المســألة، ولذلــك يتمنــى الباحــث أن يبــادر المشــرع الإماراتــي، والتشــريعات محــل 
المقارنــة، علــى النــص صراحــة علــى هــذه المســؤولية فــي هــذه المرحلــة، وذلــك لتفــادي 

وجــود ثغــرة قانونيــة يمكــن اســتغلالها مــن قبــل الأعضــاء أو الممثليــن. 

يأمــل الباحــث مــن المشــرع الإماراتــي، والتشــريعات محــل المقارنــة، النــص صراحــة . 3
علــى مســؤولية الشــخص المعنــوي عــن جريمــة غســل الأمــوال فــي مرحلــة التصفيــة، 
فعلــى الرغــم مــن أن المشــرع الإماراتــي قــد قــرر فــي قانــون الشــركات التجاريــة 
ــق  ــك لا ينطب ــإن ذل ــا، ف ــلازم لتصفيته ــدر ال ــة بالق اكتســاب الشــركة الشــخصية المعنوي
ــون  ــوص قان ــير نص ــي تفس ــزم ف ــي مل ــي الجزائ ــة؛ لأن القاض ــن الجزائي ــى القواني عل

ــاً. الجــزاء تفســيراً ضيق

قــرر المشــرعين الإماراتــي والمصــري عــدم اشــتراط تــلازم ارتــكاب الشــخص المعنوي . 4
جريمــة غســل الأمــوال باســمه ولصالحــه، فيمــا اســتوجب المشــرع المصــري التــلازم، 
وعليــه نتمنــى علــى المشــرع المصــري تعديــل النــص القانونــي وألا يشــترط هــذا التلازم، 
فيكفــي ارتــكاب الجريمــة باســم الشــخص المعنــوي أو لصالحــه لقيــام المســؤولية الجنائيــة 

عــن الجريمــة. 

قــرر المشــرعين الإماراتــي والأردنــي اســتبعاد الشــخص المعنــوي العــام مــن المســؤولية . 5
ــه نتمنــى أن يقــوم  ــم يحــدد المشــرع المصــري موقفــه مــن ذلــك، وعلي ــة، فيمــا ل الجنائي

المشــرع المصــري بتحديــد الأشــخاص المعنويــة محــل المســاءلة الجنائيــة.  

ــه . 6 ــذي أخــذ ب ــق، ال ــي الأخــذ بالاتجــاه الضي ــى المشــرعين المصــري والأردن ــى عل نتمن
ــخص  ــأل الش ــن يس ــن الذي ــخاص الطبيعيي ــاق الأش ــأن نط ــي ش ــي، ف ــرع الإمارات المش
ــاء  ــي أعض ــؤولية ف ــر المس ــلال حص ــن خ ــك م ــطتهم، وذل ــن أنش ــاً ع ــوي جزائي المعن
الشــخص المعنــوي أو ممثليــه أو وكلائــه فقــط، وعــدم امتدادهــا إلــى موظفيــن أقــل مكانــة 

ــه. ــن ل ــن والعمــال التابعي ــي روابطهــم معــه كالموظفي ف
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Regulations of Corporate Criminal Liability for Money 
Laundering Offenses Under the UAE Legislation

"A comparative study"
Mohammed Hassan Al Zaabi(((

Ahmed Musa Hayajneh(2(

Abstract:

This research examines the criminal liability of legal persons for money 
laundering under the UAE law, compared to Egyptian and Jordanian 
legislation. Among the key findings is that the UAE and Jordanian 
legislators hold private legal persons liable for money laundering, while 
they exclude public legal persons. Meanwhile, the Egyptian legislator has 
not clearly defined which legal entity is criminally liable for these crimes. 
Additionally, the UAE and comparative laws do not specify liability during 
the incorporation and liquidation stages. The UAE legislature requires that the 
crime be committed in the name of the legal entity or for its benefit, while the 
Jordanian legislature adds that it can be committed using the entity’s means. 
In contrast, Egypt requires both conditions—name and benefit—to be met. 
The UAE also limits liability to specific individuals, while Jordan and Egypt 
expand it to include employees. The UAE and Jordan apply liability broadly, 
while Egypt restricts it to certain cases. Key recommendations include 
amending Article )4( of the UAE Federal Decree-Law No. )20( of 2018 to 
add "or using its means," explicitly defining liability during incorporation 
and liquidation stages, and revising Egyptian law to require only one of the 
conditions )name or benefit(, as in the UAE and Jordanian laws.

Keywords: Regulations, Criminal Liability, Corporate Entity, Money 
Laundering.

((( College of Law - University of Sharjah )Sharjah – U.A.E.(
ahayajneh@sharjah.ac.ae

(2( College of Law - University of Sharjah )Sharjah – U.A.E.(


